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مقدمة:
بات من الواضح اليوم أن الدول تعيش ان على المستوى الداخلي أو الدولي جملة من المشاكل والتعقيدات جعلها تقف عاجزة أمام الوضع سيما أن هناك ظواهر هي مخرجات للثورة العلمية والتكنولوجية التي لم يسبق للبشرية أن عرفت مثيلا لها وان كنا  نشهد بسابقاتها من ثورة زراعية وصناعية ، لكن لم يصل صداها وتأثيرها مثلما هو اليوم مع عالم الرقمنة والتكنولوجية وتدفق المعلومات ،
يعرف العالم اليوم تغيرات عميقة على جميع المستويات ، لهذا صار لزاما على الدولة القومية أن تعيد النظر في أولوياتها وأهدافها وفق مناهج وأدوات حديثة أكثر انفتاحا وبراغماتية ، فالمعطيات السابقة لم تعد كذلك اليوم والتحليلات الماضية لم تعد تنفع اليوم ، وبالتالي صار من الضرورة الانتقال الى مابعد المرحلة السابقة ، ولعل هذه التعقيدات جعلت من الدول عاجزة وغير قادرة أمام التحديات التي اصبحت لا تعترف بالسيادات ولا بالحدود ,تحديات لا تسطيع الدول بمفردها مواجهتها لا من حيث القدرات المادية ولا من حيث الأنساق الفكرية ، فالصراع اليوم يأخذ طابعا متعدد الأوجه والمستويات وبالتالي يحتاج الى تكاملات وتكتلات قوية لا مكان فيها للانعزال والقطرية ، فالخلافات والعداوة والحروب التي ميزت التاريخ الاوروبي لم تمنع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا من طي صفحات الماضي المليء بالحروب والنزاعات وإرساء أسس عمل تكاملي جماعي كان كافيا لإحداث تحول جذري في العلاقات بينها وأصبحت مثالا تذوب أمامه خلافات التكاملات الأخرى التي تظهر أنها لاحدث لو قارناها بالنموذج الاوروبي الذي انتقل من المأزق الامني dilemme de sécurité  الى نموذج تكاملي ناجح بكل المقاييس ، فقد توصل الكثير من الباحثين في هذا الصدد ومن خلال التجربة الاروبية الى أن عمليات التكامل والاندماج كفيلة بالقضاء على كل مظاهر النزاع والخلاف والصراع وتحويل حالات الضعف والفشل الى قوة ونجاح ، والأكثر من ذلك ، ان مسارات التكامل تساهم في تغيير البيئة النفسية والادراكية لدى الشعوب وصناع القرار على حد سواءتجاه بعضها البعض ، ومن ثم فالمسألة التكاملية غير مرتبطة فقط بتحول في العناصر المادية لقوة الدول الأعضاء ، بل كذلك بالاسس والمنطلقات المعنوية لانساقها الفكرية والقيمية 

-لقد عرفت العلاقات الدولية اليوم توجها جديدا بعيدا عن ادبيات واقعية هانس موغانتو وكينيث والتز وعن نظرية توازن القوى
، الأخيرة التي كانت سببا  رئيسا في حروب اوربا منذ معاهدة وستفاليا 1648الى فيينا 1815 الى الحرب العالمية الاولى والثانية ، وبعد ذلك بدأ التوجه الجديد يرسي أسسه بعيدا عن الاعتبارات السياسية والأمنية مركزا ومؤكدا على النظرة الوظيفية البراغماتية التي تقوم على السياسات الدنيا القائمة على الاقتصاد والتنمية ، فتوجه التكامل الدولي هو الذي يخرج العلاقات الدولية من طابعها التنافسي الصراعي الى طابع التعاون والاعتماد المتبادل ، وانتقلت العلاقات الدولية الى طابع الفوق قومية بدل القومية ، وفي هذا السياق لابد من التسليم بأن التكامل الدولي والاندماج والاعتماد المتبادل صارت حتميات للشعوب والدول وضرورة ملحة لا بديل عنها حتى يعيش العالم السلم والأمن الدوليين ، ثم أن الدول وظيفيا صارت عاجزة عن حماية نفسها من التهديدات الجديدة اللاتماثلية كما أصبحت لا تقنع مواطنيها وشعوبها باعتبارها عجزت أيضا أمام تطلعاتهم التي تجاوزت حدودها ، وصارت الدولة أمام خيار التكامل الجهوي الذي لا بديل عنه للاندماج في الاقتصاد المتعولم الذي لا يعترف بالدول الضعيفة والوحدات الصغيرة التي ستتعمق تبعيتها بدل دخولها في علاقات تعاون واعتماد متبادل مع الوحدات الأخرى ،وسنحاول من خلال هذه الدراسة التعرف على :
· الاطار المعرفي المفاهيمي للتكامل 
· أهم النظريات والمقاربات المفسرة للتكامل
تعريف التكامل : 
ان موضوع التكامل يستأهل ان يكون موضوع بحث ودراسة لما له من أهمية للشعوب والأمم ، وقد اختلف المفكرين في اعطاء تعريف اجرائي للمصطلح مثله مثل الكثير من المفاهيم في العلوم الانسانية بشكل عام والعلاقات الدولية بشكل خاص، ولهذا سنحاول أن نعطي مجموعة من التعاريف لكثير من المفكرين، التي في الحقيقة هي تعبير عن مجموعة المدارس الفكرية والنظرية 
أميتاي اتزيوني: التكامل هو قدرة الوحدة او النظام لتحقيق ذاته في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. 

مورتن كابلن :هو الطريقة التي تمكن الانظمة المختلفة من تطوير علاقاتها المشتركة في مجالات مختلفة من اجل تحقيق اهداف ومصالح مشتركة ، كما ينظر اليه على أساس انه عملية تنظيمية تحاول الانظمة من خلالها الحفاظ على مصالحها المشتركة وتنظيم العلاقات بينها.

كارل دوتش : من خلاله على المجتمعات تكثيف شبكة الاتصال الاجتماعي ، ويعرف التكامل بأنه انجاز داخل الاقليم للمؤسسات ، وتطبيقات قوية بشكل كاف ، وانتشار واسع بشكل جيد لضمان الاستمرار لوقت طويل 
أرنست هاس : يعرف التكامل بأنه العملية التي تتضمن تحول الولاءات والنشاطات السياسية لقوى سياسية في دول متعددة ومختلفة نحو مركز جديد تكون لمؤسساته صلاحيات تتجاوز صلاحيات الدول القومية القائمة 
ليندبرغ : يعرف التكامل بأنه العملية التي تجد الدول نفسها عاجزة عن ادارة شؤونها الخارجية أو الداخلية الرئيسية باستقلالية عن بعضها البعض وتسعى بدلا من ذلك لاتخاذ قرارات مشتركة في هذه الشؤون ، أو تفوض |أمرها فيها فيها لمؤسسة جديدة ، هي العملية التي تقتنع من خلالها  مجموعة من المجتمعات السياسية بتحويل نشاطاتها السياسية الى مركز جديد 
بيلا باليسا يعرفه على انه عملية وحالة فبوصفه عملية تتضمن التدابير اللازمة التي يراد منها الغاء التمييز بين الوحدات الاقليمية المنتمية الى دول قومية مختلفة ، أما كونه حالة فهو يتمثل في انتفاء مختلف صور التفرقة بين الاقتصاديات القومية ،فهو عمل اداري للحكومات دور كبير لتحقيقه بتجاوز حدود الدولة الوطنية بالتدريج وفي الاصرار عليه وتتبع اجراءاته
 
اسماعيل صبري مقلد :
يركز اسماعيل صبري مقلد على دائرتين للتكامل الاولى تحقيق بناء وتراكم وشائج اقتصادية وغير اقتصادية بين الاقتصاديات المشاركة فيه ، تجعل تلبية العرض والطلب على السلع والخدمات وعناصر الانتاج فيها الخيار الاول امام صانعي القرارات الاقتصادية ثم تتجه الفعاليات الاقتصادية نحو توحيد اسواق الاقطار المشتركة في التكامل 
، ويتم في الثانية ربط هذا التكتل بالنظام التجاري العالمي من خلال المطالبة بعدم عزل هذه التكتلات عن حركة التجارة الدولية 
· على الرغم من اختلاف وجهات النظر تجاه التكامل ، الا ان معظم الباحثين اتفقوا على الملامح العامة لهذه الظاهرة ، فمعظمهم اهتم بالكيفية التي يتم من خلالها تحويل الولاءات من مركز الى آخر ، كما ان الكثير منهم اهتم بانماط الاتصال بين الوحدات السياسية المتفاعلة في عملية التكامل ، ومهما يكن الامر يمكن تعريف التكامل على أنه :"عملية وموقف يرمي الى احلال وحدة جديدة لها سلطة اتخاذ القرارات في مجال او مجالات معينة لكل الاطراف المستقلة والمتفرقة ، بما يضمن تحقيق التماسك بينها وضمان تبعيتها وولائها للوحدة الجديدة ، حيث تقوم جميعها بالمشاركة في هذه القرارات وفي تدعيم الوحدة الجديدة"
· "هو عملية تحول اجتماعي تحمل في مضمونها فكرة تحويل الولاء الشعبي تدريجيا من القوقعة القومية الى الهيئة الوظيفية فوق القومية"

مجالات التكامل 
1- التكامل الاقتصادي (مراحله وفق نموذج B .Balessa )
2- التكامل السياسي : في هذا الاطار يمكن ان نميز بين نموذجين 
1- نموذج اميتاي اتزيوني
 : ركز على الوحدة السياسية التي لا تحدث الا بعد وجود اعتماد متبادل وقسم التكامل الى : 
المرحلة الاولى: مرحلة ماقبل الوحدة يبدأ التوحيد من قطاعات التبادل التي تنتشر من نطاق الدولة الى نطاق الدول 
المرحلة الثانية : تبرز فيها قوى التوحيد 
1- قسرية : الجيش والشرطة 
2- نفعية : الجوانب الاقتصادية ، الامكانيات الفنية والادارية 
5-  الهوية الاجتماعية : يمكن استغلال القيم المجتمعية لعملية التوحيد 
المرحلة الثالثة  وتتسم هذه المرحلة ب : 
· تزايد تدفق السلع والافراد والاتصالات بين الوحدات 
· الانتشارspill over من قطاع الى  آخر 
المرحلة الرابعة  مرحلة الانتهاء حيث يكون الاتحاد قد وصل الى النهاية من خلال الانتشار في مختلف القطاعات 
2- نموذج جوزيف ناي nye
وهو بدوره طرح ثلاث  نماذج للتكامل السياسي 
1- التكامل المؤسساتي : ويكون بخلق مؤسسات قوية تؤثر على التفاعلات الاخرى 
2- التكامل في السياسات : توحيد صنع القرار 
3- تكامل في المواقف : تصريحات القادة ، استقراءات الرأي العام ، تصورات النخبة التي تعكس ذلك 
5- التكامل الامني : وهو مرحلة بعدية تأتي بعد التكامل السياسي ، وفيه يتم اتفاق الدول الاطراف على الترتيبات الامنية الجماعية واتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن المشترك 
متطلبات التكامــــــل 
· التماثل الاجتماعي : من ابرز متطلباته :
· غياب مشاعر التعصب الثقافي 

· الاتفاق على اهداف السياسة الخارجية 
· وجود علاقات ودية بين الحكومات 
· التشارك في القيم : من عوامل نجاح التجارب التكاملية هو تماثل وتشابه السياسات الاقتصادية والاجتماعية 
· الارادة السياسية : يسعى القادة السياسيين الى تشجيع التكامل وتنفيذه اذا ما رأو أنه سيعزز من شرعية وجودهم 
· المنافع المتبادلة : من اسباب نجاح التكامل ان تحقق كل دولة في التكامل مزايا لم يكن بامكانها تحقيقها قبل قيام التكامل ، واذا كانت من خسائر فلا بد ان تكون نسبية مقارنة بالمنافع والمكتسبات 
· الاتصال : ركز كارل دوتش على اهمية الاتصال بأشكاله المختلفة كشرط أساسي للتكامل ( من خلال تكوين ثقافة متماثلة بين الشعوب)
مؤشرات التكامــــــل
- يرى كارل دوتش أن هناك مؤشرات يمكن ان نقيس بواسطتها مدى نجاح او فشل عملية التكامل 

1- الارضاء الوظيفي : من جانب الوحدات الداخلة في التكامل 
2- التزايد الفعلي في حجم المعاملات السلمية يؤدي الى رفع مستوى الثقة ، الاعتماد المتبادل ، تنازل عن بعض صلاحيات السيادة من اجل تحقيق النفع المشترك 
3- انشاء الاطار التنظيمي للتكامل : تدعيم نمو المؤسسات التي ترتكز عليها عملية التكامل 
4- الاتجاهات الجماهيرية من خلال تجاوب الجماهير وفهمهم لأهمية التكامل 
5- التحول في الو لاءات : التي تنتقل من دائرة القيم القومية الى قيم فوق قومية
 
نظريات التكامل :
تعددت النظريات المفسرة للتكامل والاندماج بتعدد المدارس والمنظرين ولعلنا في هذا الإطار نركز ونكتفي  بخمس نظريات أساسية تجمل في (النظرية الدستورية ، نظرية البناء التوافقي ، النظرية الوظيفية بشقيها التقليدي والحديث، نظرية الاتصال،مقاربة المعاملات التجارية)
I. النظرية الدستورية
 : ا/الطرح الفيدرالي ،ب/الطرح الكونفدرالي 
1- الفيدرالية : تنظيم دستوري وسياسي داخلي مركب تخضع بموجبه عدة دول أعضاء او ولايات الى حكومة اتحادية اعلى منها ، ويبرز لهذا التنظيم وجهين:
· خارجي : حيث يظهر الاتحاد كدولة واحدة في ميدان السيادة الخارجية 
· داخلي :يتسم بتعدد الكيانات الدستورية التي تشارك حكومة الاتحاد المركزية في ممارسة السيادة الداخلية 
· تنشأ الفيدرالية بطريقتين: اولا : اتحاد عدد من الدول المستقلة – الولايات المتحدة الامريكية ، سويسرا،ألمانيا- ، ومن دوافع النشوء نذكر : قومية ، جيوستراتيجية من خلال زيادة النفوذ
· ثانيا : تفكك عدة دويلات بسبب الفوارق المحلية بين اجزائها (جماعات غير متجانسة )، مما يدفع الدول للتكامل في الطار الفيدرالي للحفاظ على وحدة الدولة الترابية 
أسس الوحدة داخليا وخارجيا في النموذج الفيدرالي 
· داخليا : تبرز الوحدة داخليا في : توزيع الاختصاص بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات ، دستور مكتوب ، قضاء فيدرالي ، التمثيل في الهيئة التشريعية
· خارجيا : ويظهر ذلك من خلال : جنسية واحدة للرعايا، لاتوجد شخصية قانونية للولايات ، الدولة الفيدرالية تظهر واحدة في نطاق القانون الدولي 
ب-الكونفدرالية (الاتحاد التعاهدي):
لا تخلق الكونفدرالية شخصا قانونيا دوليا جديدا ، وهي تضم دول مستقلة تنشأ نتيجة اتفاق بغرض التنسيق بينهما ، والدول الأعضاء لا تفقد شخصيتها الدولية
 
II. نظرية البناء التوافقي : الكونسوسياسيوناليزم
 consociationalisme
يعتبر آرند ليبهرت من رواد ومؤسسي النظرية ، ويُطرح البناء التوافقي كشكل من أشكال ممارسة السلطة في البلدان المتعددة أو التعددية أو المتنوعة مجتمعيا ،     - موريس دوفرجيه يرى ان التعدد هو الاصل في كل الدول، ونجد في جميع الدول حتى في تلك الاكثر نموا مجموعات عاصية ترفض الذوبان في المجموعة القومية ولاتقبل نظام قيمها وتعارضها بثقافة مضادة 
· يرتبط ظهور البناء التوافقي بفكرة استبدادية الاغلبية او الاكثرية التي يقرها النظام الديمقراطي ، فهذا النظام شكَل عائقا حقيقيا للاقليات ، فحاول الممارسون السياسيون ايجاد حل للمعضلة من خلال طريقتين ، اولاهما استخدام الفيدرالية لضمان حقوق الاقليات ، وأخراهما التجربة التوافقية 
· الكونسوسياسيوناليزم كمدخل للتكامل والاستقرار
· جاء هذا التوجه كمسار من مسارات التكامل ، اذ يستخدم لحل الخلافات ذات الطبيعة بين العرقية من خلال تقريب مصالح الاطراف المتنازعة 
· النموذج التوافقي
 يقوم على تكثيف الجهود لفرض تفاعلات تعاونية على عكس التصورات الواقعية المبنية على المنطق التنافسي بين وحدات البنية الدولية ، وبالتالي فالطرح التوافقي هو منظور جديد في اتجاه بناء علاقات دولية سلمية ضمن بيئة عالمية لبرالية تتميز بتنامي درجة الاعتماد المتبادل 
· يتأسس الكونسوسياسيوناليزم على ميثاق تعاقدي يعتبر لب وجوهر التوافقية ، فهو يضبط حدود الوفاق والتوافق بالنسبة لكل الاطراف ، وقد يتغير بتغير اللاعبين الجدد  في الواقع السياسي 
متطلبات التوافق لانجاح عملية التكامل  يقتضي نجاح عملية التكامل توافر مجموعة من المتطلبات نذكرها كالتالي :
الوعي باهمية التكامل بدل التفرقة من قبل كل من النخب الحاكمة والشعوب، واهمية دور القادة السياسيين في تدعيم وترسيخ ذلك ،خلق منظومة قيمية تركز على التسامح والاعتدال وقبول الآخر يجري حمايتها دستوريا ومؤسساتيا
III. النظرية الوظيفية للتكامـــــل
ا-الوظيفية الاصلية /ب-الوظيفية الجديدة 
الوظيفية الاصلية 
:(دافيد ميتراني ، ايتزيوني)
 تركز الوظيفية التقليدية الاصلية على الاعمال المشتركة ذات الطابع الفني غير السياسي التي تقوم بها الدول رسميا عبر اتفاقات دولية ينتج عنها منظمات دولية تدير تلك الاعمال بمساهمة القطاعات غير الرسمية لغرض احداث تكامل اقتصادي ، تلك المنظمات قد تقود المجتمعات الى تكامل سياسي بعد التكامل الاقتصادي 
مبادئ وشروط التكامل عند الوظيفية التقليدية 

· توفر العقلانية والمنفعية ، والاهتمام بالمشاكل والحلول الفوق قومية بدل المشاكل والحلول القومية 
· التكامل على المستوى العالمي بدل الاقليمي الذي تراه الوظيفية الجديدة 
· الانشاء التدريجي لشبكة من المنظمات الاقتصادية والاجتماعية العبر قومية والخروج من الشكل القومي الوطني – تاريخيا لعل اسباب الحروب تعود بالاساس الى الدول والوحدات القومية المتناحرة –
· ضرورة الفصل بين السياسة الدنيا (الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ، القضايا التقنية والفنية) والسياسة العليا (السياسة الخارجية ، الشؤون السياسية والامن )، فالتكامل حتى يكلل بالنجاح لابد ان يبدأ بالتعاون في ميادين السياسة الدنيا التي تخلق تفاهم بين الاطراف المتكاملة.
· التركيز على الفنيين والخبراء والتقنيين وفصل نشاطهم عن القطاع السياسي 
· خلق شبكة كبيرة من الانساق المصلحية والمنفعية على حدود الدول لاقامة مجتمع دولي مسالم خال من الحروب عبر التعاون في المجالات الاقتصادية الوظيفية بعيدا عن الاتفاقيات السياسية
  
· مبدأ الانتشار ramification والذي يعني تطور التعاون الدولي في مجال وحقل واحد يؤدي بالضرورة الى خلق تعاون في مجالات اخرى نتيجة لظهور حاجات جديدة 
مســــار التكامل عند الوظيفية التقليدية
يرى دافيد هيوم انه حتى ينجح التكامل لابد من الانطلاق من 
· الدول القومية صاحبة السيادة هي سبب الحروب ، الا انها تملك الاستعداد للتنازل عن فكرة السيادة الصلبة من اجل اغراض مصلحية ، وهنا يظهر من الاهمية ربط المجتمعات بانساق من المصالح المتبادلة تخفف من تصورات النخب الحدية والمعارضة أحيانا  لعملية التكامل 
· "الشكل يتبع الوظيفة" فليس من الضروري الارتباط بشكل الدولة هذا ، فالدولة هي شكل من اشكال الجماعة السياسية لكنها ليست الوحيدة وبالتالي من الاهمية بمكان الانتقال الى شكل جديد ، سيما في ظل فشل الدولة في خدمة اهداف الجماعة السياسية ، ولعل التكامل العبر قومي يمثل بديلا وظيفيا وشكلا جديدا قد تتحقق به اهداف الجماعة السياسية 
· تركز الوظيفية على الوظيفة كأساس لتحليل سلوك الوحدات من الفرد الى الدولة الى المجتمع الدولي
· يخضع التكامل عند الوظيفية لمبدأ الانتشار
· تنظر الوظيفية للصراعات انها تتولد بسب ضعف التعاون الدولي الاقتصادي
 ، وبالتالي فالتصدي لها يكون بضرورة وحتمية تهيئة كافة الظروف للتعاون بين الدول
· التعاون الدولي في حقل ما يحدث نتيجة الشعور بحاجة معينة ، واقامته ستؤدي الى خلق حاجات جديدة وبالتالي يدفع للتعاون في مجالات اخرى متعددة ، ومحصلة هذا ستكون خلق بيئة عالمية مسالمة وآمنة (حالة السلام العالمي)
الوظيفـــية الجــديــــدة (ارنست هاس، ليون ليندبرغ)
· الوظيفية الجديدة جاءت لتفسير ظاهرة الاقليمية وهي مرتبطة بالاعتماد المتبادل 
· الوظيفية الجديدة نشأت تزامنا مع التجربة التكاملية في اروبا واعتبرت ان الفصل بين السياسة الدنيا والعليا -كما اقرته الوظيفية الاصلية -عمليا غير ممكن( حيث ان انشاء الجماعة الاروبية للفحم والصلب 1951  بين فرنسا والمانيا البينيلوكس كان ناتجا عن ارادة سياسية)
· استفادت الوظيفية من المدرسة السلوكية
 النسقية واستعملت نموذج استون دافيد حيث نظرت لمراحل التكامل بمنظور (مثال :مخرجات مرحلة منطقة التجارة الحرة هي مدخلات المرحلة التي تليها والمتعلقة بمرحلة الاتحاد النقدي التي مخرجاتها هي مدخلات  مرحلة السوق الاقتصادية المشتركة والامر ذاته بالنسبة لمرحلة الاتحاد النقدي والتكامل الاقتصادي التام)
شروط التكامل عند الوظيفية الجديدة 
· عملية التكامل تعتمد على توقعات الكسب والخسارة 
· التكامل ينتج عن جهود النخب في القطاعين الخاص والعام حيث- يتم البحث عن نخب اقتصادية أخرى في إطار دول التكامل لدعمه وتعزيز آلياته-
· قد تدرك الاطراف ان مصالحها تتحقق اكثر في اطار المنظمات العبر قومية 
· التسييس التدريجي لاغراض واهداف الاطراف المتكاملة التي تبدأ فنيا وتقنيا 
· الولاء السياسي للاقليمية او للمنظمات الدولية او لمجال التكامل يبدأ اساسا بتحقيق التكامل الاقتصادي ( البداية تكون بمشاريع بسيطة بعيدة عن المواضيع الحساسة محل الخلاف )
· شرط اساسي ان يكون الخبراء والفنيين من دول التكامل وان يكونوا من صناع القرار
· تبنى الوظيفية الجديدة على مفهوم اساسي هو الربط العلائقي linkage والذي من خلاله يتم خلق علاقة مترابطة ومتشابكة بين الدول الى درجة يستبعد فيها الخلاف المؤدي الى تفكك التكامل نظرا للعلاقة المعقدة والمركبة والوظيفية بين دول التكامل الى درجة ان المواطن البسيط مصالحه المختلفة مرتبطة بشكل اساسي بدول التكامل 
مسار التكامل عند الوظيفية الجديدة : 
· يرى  ارنست هاس بضرورة خلق سلطات عبر وطنية لنجاح التعاون الاقتصادي اي خلق اطار مؤسساتي اقليمي 
· بداية المسار التكاملي
 تنطلق من مشاريع اقتصادية مشتركة بسيطة وغير مكلفة تحقق المنفعة العامة ومشجعة للانطلاق في مجالات اخرى لانجاح عملية التكامل
· ربط المهام التقنية الفنية بالسياسية –مراعاة مصالح النخب-
· في اطار مراعاة مصالح النخب فقد قدم هاس دراسة حول نشاط النخب الاقتصادية في جماعة الفحم والفولاذ الاوروبية بحيث كان هذا الامر محل اهتمام وأولوية 
· جماعات الضغط قد تلعب دورا هاما في الدفع بعملية التكامل 
· اعاد ليندبرغ تعريف الانتشار spill-over بحيث يُربط كل فعل بهدف محدد لابد من تحقيقه ، وخلق وضعية يصبح فيها الهدف الاصلي التكاملي مضمون، مع خلق مزيد من الافعال المرتبطة باهداف تكاملية 
· الانتقال من المجال الاقتصادي في التكامل الى المجال السياسي يكون عبر ظاهرة الولاء loyalty ،فالعاملين في اطار المشاريع التكاملية المشتركة يصبح ولاءهم للكيان الجماعي الجديد وتتفتت تدريجيا ولاءاتهم الوطنية الى ولاء عبر قومي جديد
 رابعا :نظــــرية الاتــــصال 
ارتبطت نظرية الاتصال ب كارل دوتش ، الذي رأى بأنه من المتعذر جدا تصور مجتمع طبيعي بدون تدفق الاتصال وشبهه بالجسم الحي بدون ضخ الدم ، وقد ساهم دوتش في دراسته لخبرات تكاملات دولية واعتمد في هذا البحث على مدخل الاتصال 
· تظهر اهمية الاتصال من خلال الطفرة التكنولوجية التي شكلت لنا ما يعرف بالثورة الجذرية الثالثة بعد الثورة الزراعية والصناعية ، فمعركة اليوم تدور وبشكل اساسي حول التحكم في المعرفة ووسائل الاتصال وهي تشتد وتحتدم في هذا الاتجاه بين دول العالم سيما الاقطاب الكبرى ، ولعل ماعرفه الانسان سابقا وما مارسه في مجالات العلوم المختلفة هو الى زوال وانتهاء خلال السنوات القادمة ، فالايديولوجيات التي كانت عنوان السياسة العالمية في مرحلة سابقة ، ومفهوم الدولة القومية بمرجعية وستفاليا ، ومبدأ السيادة بصفته جوهر الدول المستقلة ، ومفهوم السلطة التي لا تعلوها سلطة ، كل هذه المفاهيم والممارسات يبدو انها سوف تصبح جزءا من التاريخ عندما تكتمل وتنضج ثورة الاتصالات والمعلومات وفي هذا الصدد يرى ألفن توفلر"ما كان بوسع أي عبقري سياسي لا ميكيافيلي ولا سن تسو ولا افلاطون ولا ارسطو ان يتخيل ما يشهده العالم اليوم من منحى عميق في الثورة التكنولوجية أين أصبحت السلطة هي المعلومة وهي احد مقومات الثروة والقوة "

· يلعب الاتصال اليوم دورا حيويا هاما في السياسة الدولية سواء كان ذلك في مرحلة السلم او الحرب ، فالعملية الاتصالية يمكن ان تسهم بشكل كبير في حل النزاعات الدولية وتسويتها ، كما يمكنها بالمقابل ان تكون سببا في الحروب لسوء تفسير مضمون رسالة ما 
الاتصال والعملية التكاملية 
حدد كارل دوتش ابعاد التكامل التي تسمح بتحديد المناطق الاكثر احتمالا لحدوث اتصال فيما بينها ، كما حدد من خلال ذلك المناطق الاقل والاكثر احتمالا في تحقيق التكامل ولعل اهم الابعاد تتعلق ب:
-ابعاد تتعلق بالتناغم بين الجماعات المستقلة
-ابعاد تتعلق بالتوزيع وتنظيم التبادلات وقيمة التبادلات (تنمية الاتصالات ، المصالح المشتركة، تعدد الفواعل، تكرار التبادلات)
نشير في هذا الإطار أن نظرية الاتصالات تركز على كمية التبادلات بين الكيانات السياسية باعتبارها مؤشرا قابلا للقياس ، كما تقوم على الافتراض الذي يرتكز على درجة التلاحم بين الأفراد ودرجة التفاعل بينهم في اطار دول التكامل 
· توصل كارل دوتش في اطار دراساته المتعلقة بأسباب تمزق حالات الوحدة والتكامل (انطلاقا من حالتي الاتحاد الانجليزي الايرلندي ، اتحاد النرويج السويد ) الى مايلي :
الالتزامات العسكرية،الفروق اللغوية والاثنية ،مواجهة ركود اقتصادي مزمن، انغلاق نسبي للنخب السياسية ، عرقلة الاصلاحات الاقتصادية والسياسية ، فشل مجموعات ذات امتيازات سابقة وذات نفوذ في التكيف مع الوضع التكاملي 

· يربط كارل دوتش بين الاتصال والتكامل من خلال أن الدول هي حشود من الافراد تتحد فيما بينها نتيجة تدفق الاتصالات ونظم النقل ، وتحقق وحدتها كلما اتسعت الموضوعات المشتركةذات الاهمية بالنسبة لها ، كما تظهر اهمية الاتصال للدول نظرا لحاجتها الملحة للاعتماد المتبادل في قطاعات واسعة من السلع والخدمات سيما وان الدول في ظل التطورات الحاصلة اصبحت عاجزة بمفردها على تحقيق مصالح واهداف الجماعة السياسية وعاجزة عن التصدي للتهديدات الامنية الجديدة التي تقتضي التكامل والتعاون والتنسيق الدولي .
مقاربة المعاملات التجارية 
يؤكد أنصار مقاربة المعاملات التجارية transactionalist approach على دور المعاملات التجارية بين الناس، كمؤشر محدد لاتجاهاتهم نحو بعضهم البعض، وكمتغير مستقل مولد للاعتماد المتبادل داخل الجماعة الأمنية . 
تركز مقاربة المعاملات التجارية على مستوى ونسبة المبادلات او انحصار وتدفق اتجاهات الرأي العام ، كما تبحث هذه المقاربة في تثبيت الخصائص المميزة في التنظيم والاعتماد المتبادل للجماعة ضمن التجمع العشوائي للافراد
 ، وتبحث في الشروط الضرورية المعززة والمحققة لمعنى الجماعة ضمن الشعب المفترض في منطقة معينة . واكبر نصير لهذه المقاربة هو كارل دويتش الذي بدأ بدراسة الديناميكيات القومية ودور الاتصال الاجتماعي في توثيق الوحدة الوطنية وتحقيق الاجماع بين المكونات المجتمعية المختلفة ،بعد سنوات قليلة من اقتراح دويتش لنظريته في تحليل التكامل الاقليمي ، تشكل فريق من علماء السياسة والتاريخ لدراسة طرق تكوين الجماعات التكاملية، او عدم تكاملها من خلال تحليل عشر حالات تاريخية ،بدءا من تكامل انجلترا في القرون الوسطى الى اختفاء وحدة امبراطورية النمسا المجرية في العقد الثاني من القرن العشرين ، وكان غرض الدراسة الأخيرة البرهنة على ما اذا الجماعة الأطلسية Atlantic Community  كانت في منطقة غير ناضجة ام لا ؟
افترض في هذا الصدد كارل دوتش وفريقه أن العمليات التكاملية على المستوى فوق قومي أو المستوى الاقليمي هي شبيهة بكل تلك الجهود والمحاولات باتجاه بناء الجماعة الأمنية على المستوى الوطني او حتى المحلي ، وأن الاستجابة المشتركة الضرورية للجماعة التكاملية هي لايجاد كيان مؤسس على حركية وكثافة المعاملات التجارية بين الاعضاء في النظام الواحد ، بمعنى آخر، ترى مقاربة المعاملات التجارية ان المتغيرات الاساسية للتكامل ممكن أن تستوحي من جهود بناء الجماعة في الماضي على المستوى الوطني ،وأنه بواسطة قياس التغيرات في الكثافة ومنظور المعاملات التجارية بين جماعة من الفواعل ،يمكن تقييم نمو معنى الجماعة الأمنية في المنطقة المفترضة على المستوى الإقليمي.
وفقا للمحتوى التحليلي الخاص بنظرية المعاملات التجارية ، فان التكامل هو وضعية أو حالة condition ناتجة عن حجم معين من تدفق المعاملات التجارية بين شعوب منطقة ما(كنتيجة لتبادلهم مع بعضهم بعض)تحقق في النهاية معنى الجماعة الأمنية على المستوى الإقليمي، عندئذ يتفق الأعضاء على ان المشاكل المشتركة يجب ان تحل دون اللجوء إلى العنف ، أي عبر عمليات التفاوض والمعاملات التجارية المفتوحة
 التي يستفيد منها عدد غير محدد من الأفراد والجماعات على المستوى الإقليمي والمحلي.

يدعو أنصار مقاربة المعاملات التجارية الى استخدام تدفقات المعاملات التجارية بين الأطراف في منطقة ما كمؤشرات امبريقية للاثبات علاقة الاعتماد المتبادل مع قيام الجماعة الأمنية في منطقة معينة من العالم ، من ناحية اخرى يمكن تفسير الزيادة الملحوظة في المعاملات التجارية بمتغير عملية التعلم التي تحدث خلال التفاعل المستمر عبر الحدود ، أين تصبح الأطراف المنخرطة معتادة على استخدام الاجراءات المشتركة الجديدة في ادارة الأنشطة والمعاملات التجارية ، وصناعة المطالب المعقولة ، وتحديد القضايا الخلافية وطريقة حلها بشكل مرضي ومناسب للجميع ، وتطوير معرفة مشتركة حول حوافز معينة ورموز السلوك داخل المنطقة ( مثلا منظمة الآسيان ثبتت مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهم البعض ، وعدم استخدام الأدوات العسكرية في حل المشاكل السياسية والأمنية ) وقد سمى بول تايلور بالجماعة السوسيو سيكولوجية، هناك من يطرح فكرة غياب البعد السياسي والتكامل السياسي عن هذه المقاربة التقنية المحضة ، لكن الحقيقة ان شبكة علاقات الاعتماد المتبادل تمثل المناخ المناسب الذي يخلق البيئة التي يجب ان يتفاعل فيها رجال الدولة مع بعضهم البعض على المستوى الاقليمي.

بالرغم من الانتقادات الموجهة لمقاربة المعاملات التجاريةTransactionalism  الا   أن مايكل هودجز Michael Hodges يرى أنها تنبهنا لأمر أننا لا نستطيع أن نصنع الشيء دون توفر المواد الأساسية لصنعه، وهو المنطق الذي ينطبق على عملية التكامل الاقليمي، الذي لا يمكن أن تقوم له قائمة ما لم تكن هناك معاملات تجارية كثيفة جارية ومستمرة بحجم معين ، لخلق نزعة الاعتماد المتبادل بين مجموعة من الأطراف في منطقة معينة من العالم ، ومن ثم لابد أن يتضمن التكامل الاقليمي العدد الضروري من العناصر التي تعززالعلاقات الوثيقة والمشتركة بين الأطراف ، وتنتج بدورها الاستجابات الايجابية والمشتركة نحو التكامل الاقليمي .

خاتمة:
لعل التحولات الجوهرية التي مست عمق العلاقات الدولية سيما في المرحلة التي تلت الحرب الباردة والتي انتجت نظاما دوليا أحاديا وهو المعسكر الغربي الليبرالي الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية ، قد أفرزت أوضاعا سياسية واقتصادية واجتماعية وحضارية تختلف كلية عن ما سبقها بل الى حد التناقض ، لهذا كان لزاما وليس اختيارا للدول القومية لتكوين تكتلات جهوية وتكاملات اقليمية تؤمَن الدول وشعوبها من التهديدات المختلفة التي أصبحت هي الأخرى تأخذ طابعا دوليا أكثر تعقيدا ، وفي هذا السياق فقد أشارت الكثير من الدراسات الاستشرافية أن الكيانات السياسية والاقتصادية معرضة أكثر من أي وقت مضى إلى الاندثار والذوبان والاضمحلال في تواجد كيانات أكبر وأقوى ، وعليه أصبح التكامل الدولي ضرورة ملحة وأمرا واجبا ، كما أن الحاجة للتكامل  تظهر عندما يختل التوازن في الحجم الجغرافي ،عدد السكان،كمية الموارد،مستوى التقدم التكنولوجي..... وعليه فقد عمل المنظرين والأكاديميين على التأصيل النظري بالمحاكاة مع الواقع الميداني وتجارب الدول حتى تبتعد الممارسات عن المنظور الواقعي التنافسي الصدامي الذي عانت البشرية من أدبياته ومنطلقاته ، ولعلنا في هاته الدراسة قد تطرقنا لتفاصيل تتعلق بالتكامل الدولي من تعريفات ،ومراحل ومتطلبات حتى نحيط ونلم بالموضوع ، ولعل مساعي الباحثين في هذا الصدد ترمي الى كيفية دخول العالم في اعتماد متبادل يكون فيه بمنأى عن الحروب والصراعات أو حتى التقليل منها تدريجيا  ، كما خلصت الدراسة الى أن أهم النظريات المفسرة للتكامل والمساهمة في تثبيت أسسه هي :

1-النظرية الدستورية بشقيها الفيدرالي والكونفدرالي

2-النظرية الوظيفية بشقيها الاصلي والحديث ولعلها كانت أساس التجربة التكاملية الأوروبية الرائدة رغم بعض ما يؤخذ عليها مع البريكسيت 

3-نظرية البناء التوافقي "الكونسوسياسيوناليزم" والتي تطبق أساسا على المجتمعات ذات الاثنيات والأعراق المتباينة والمختلفة  ، وهي تنطلق من الفكرة التي مفادها أن الاصل في المجتمعات هو ليس التجانس، ولكن هو التعدد والاختلاف ، على العكس بالنسبة للتجانس في المجتمعات فذا هو الاستثناء

4-نظرية الاتصال : والتي ارتبطت بكارل دوتش،الذي يرى أن أساس التكامل هو شبكة العلاقات الانسانية وشبكة الاتصالات البينية بين الدول والأفراد ، فالتكامل هو مرحلة بعدية ونتيجة حتمية أساسها الاتصال الذي يأخذ أشكال مختلفة من اقتصادية وتجارية وانسانية وثقافية 

5- مقاربة المعاملات التجارية التي تؤكد على دور التجارة بين الناس ، كمؤشر محدد لاتجاهاتهم نحو بعضهم البعض،وكمتغير مستقل مولَد للاعتماد المتبادل للجماعة الأمنية
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